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أهمية انشاء بنك اسلامي ضمن مجموعة الاعتماد اللبناني
السؤال الاول : تطلقون حالياً اول بنك اسلامي في لبنان (وفق الترخيص القانوني) ، ما اهمية هذه الخطوة بالنسبة لمجموعة الاعتماد اللبناني ؟

يكرس  تأسيس البنك الإسلامي اللبناني من مجموعة الاعتماد اللبناني تنوع خيارات المجموعة لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تضم 55 فرعاً كاملاً تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في قبرص (أوروبا) وكندا (أميركا الشمالية) مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وتتميّز هوية الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني ، بارتكازها على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للبنك وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركات (Corporate) وبين الانفتاح الواسع على حقول الخدمات المصرفية بالتجزئة (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E- banking).

 وبالانسجام مع هذه الرؤية، أولى الاعتماد اللبناني اهتماماً خاصاً لخطوط التمويل والائتمان للعمليات التجارية على خطي الاستيراد والتصدير، وكان لهذه الغاية، البنك اللبناني السبّاق في عقد اتفاقات مباشرة مع مؤسسات وبرامج تمويل التجارة العربية وضمان وائتمان الصادرات. كما كان السبّاق، في عقد اتفاقات مماثلة مع مؤسسات دولية مع البنك الأوروبي للتثمير وصندوق تنمية الصادرات الكندية.

إن الصيرفة الشاملة هي الخيار الأمثل للصناعة المصرفية والمالية الحديثة. ونحن نكرّس تباعاً، توجّهنا الستراتيجي في هذا الاتجاه، حيث بات لدينا منظومة متقدمة من الأعمال تتكامل فيها الخدمات التجارية والتقليدية مع حزمة نوعية من الخدمات المصرفية بالتجزئة ، ومع حزمة مماثلة من الخدمات المالية والإستثمارية وتمويل التجارة، واهتمام مستمر بالخدمات الموازية (Para Banking) ، التي تشمل قطاعات لم تصلها الأعمال المصرفية في السابق كالتعليم والتأمين والبرامج المتخصصة بالشرائح غير المتمصرفة.

والمؤكد ان ما حقّقه البنك في السنوات الأخيرة ، حوّله فعلاً الى "سوبر ماركت" مصرفي مالي يوفر مجمل الاحتياجات المطلوبة للمؤسسات والأفراد ومن مختلف المستويات والشرائح الإجتماعية، كما انّ خطط التطوير الدائمة تسبق غالباً التطلّعات والاحتياجات المرتقبة ، ما يؤهل البنك الى حمل قصب السبق والريادة في ابتكار الكثير من الخدمات والمنتجات .

ولعلّ ولوج "الاعتماد اللبناني" المبكر لرحاب الصيرفة الإلكترونية ، يشكّل نموذجاً لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته  وبيئة أعماله.

السؤال رقم 2 : ما تقييمكم الاولي لتجربة المصارف الاسلامية الناشئة حديثاً في لبنان ؟

إننا ننظر بكثير من الايجابية والحماسة لإنضمام لبنان الى نادي الدول العربية والاجنبية التي تسمح قوانينها  بالعمليات المصرفية والمالية الاسلامية، كونه يندرج ضمن منهجية التطوير المستمر والشامل لمنظومة القوانين والتشريعات التي شكلت على الدوام ميزة خاصة ذات قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي اللبناني، وبالاخص في المجال المصرفي مما اسهم بتحويل بيروت تاريخياً الى مركز مالي متقدم في المنطقة.

وفي اعتقادنا ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. ولا بد ان يوضع اجتذاب الاستثمارات ذات الطابع الاسلامي ضمن استهدافاته.

وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة، وفي مقدمها قطاع المصارف الاسلامية الذي بات يدير موجودات تزيد عن 240 مليار دولار اميركي.

ونحن نعتقد ايضاً ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار.  وهما من اهم ادوات عمل الصيرفة الاسلامية التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون  الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف الجديدة الوافدة التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمامها وبنوعية اعمالها. 

السؤال رقم 3 : كيف يمكن ان تساهم البنوك الإسلامية في تنشيط حركة الاستثمار في لبنان؟

كما اوضحت، فان دخول لبنان الى رحاب الصيرفية الاسلامية ينسجم تماماً مع تطلعاته الاقتصادية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل والاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي لتعزيز حضوره الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر  الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او الاستثمار عبرالاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

لقد باشر البنك المركزي اللبناني قبيل نهاية العام الماضي باصدار التعاميم التطبيقية للقانون 575 واستكمل اصدار المجموعة الاساسية منها تباعاً وهي تحدد مسار العمليات المصرفية الاسلامية والمعايير الرقابية والفنية والمحاسبية والتصنيفات الخاصة بالرساميل والتوظيفات والموارد. ويمكن من خلال اجراء مقاربة بين مضمون القانون والتعاميم الخاصة بالتأسيس التي صدرت اولاً، تقضي الى استنتاج اساسي مهم يكمن في حرص المشرّع اللبناني والبنك المركزي على عامل "النوعية" في اطلاق واستقطاب الصيرفة الاسلامية من خلال عدم فتح باب التراخيص على مصراعيه وبتعيين الحد الادنى لرأسمال المصرف الجديد بما يوازي 100 مليون دولار، عبر آلية مرنة تتيح للمصارف العاملة في لبنان والخارج احتساب اموالها الخاصة الاساسية ضمن هذا الحد مع تخصيص 20 مليون دولار على الاقل للمصرف الجديد، كذلك عبر منح البنك المركزي حق الاستنساب في قبول طلب الترخيص او رفضه ، مما يمنحه مرونة واسعة في قرارته واختياراته.

والمصرف الاسلامي بحسب القانون 575 هو مصرف من طبيعة خاصة وسيكون بالتالي خاضعاً لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وانطلاقه من موارده وتوظيفاته ، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يطغى على سائر اعمال البنك.

ولم يحدد القانون ولا التعاميم الصادرة سقفاً عددياً للمصارف الاسلامية. ولا اعتقد ان تحديداً بهذا المعنى سيصدر في مراحل لاحقة باعتبار ان السوق هي التي تقرر مدى احتياجها لهذا النوع من الخدمات. كما ان التنافس سيكون من العوامل الحاسمة لتوزيع احتياجات السوق بين المصارف التي ستنال تراخيص العمل كمصارف اسلامية.

وعموماً ، فاننا نعتقد ان بيئة العمل في لبنان والنظام المصرفي المتطور وتحسن دور بيروت كمركز مالي اقليمي ، سيشكلون عوامل جاذبة لمؤسسات مصرفية كبرى تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الاسلامية، كما ان العديد من المصارف الاسلامية لديه الحماسة لدخول هذا المضمار الناشط والواعد بفتح آفاق جديدة امام تطوير الاعمال والخدمات.

السؤال رقم 4 : تجاوز القطاع المصرفي مؤخراً امتحاناً لعله الاصعب في تاريخه ، كيف ترون ذلك؟ وماذا كانت الانعكاسات ؟ وكيف ترون الحلول ؟

لقد ابدينا في مناسبات متعددة، بعد حادثة 14 شباط المشؤومة، قناعتنا التامة باهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار ، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتمعات طارئة مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود، للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق دون اي تغيير وبالاخص بما يتعلق بحرية الصرف والتمويل، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالفعل ، يمكننا القول الان، ان المرحلة الاصعب مرت بسلام، وتم التعامل بكفاءة مالية، مع الحدث الكبير وتداعياته الذي لم نشهد سابقاً تطوراً بحجمه وثقله، وهذا ما حفز مؤسسات مالية وتصنيف دولية على ابداء تأييدها واعجابها بادارة التعامل مع حدث بهذا الحجم.

اما الاهم من تجاوز هذه  المرحلة الصعبة، فهو تفعيل النمو الاقتصادي حتى يستوعب التراجع الحاصل في بعض المؤشرات، ويعود للتصاعد ايجاباً نهاية العام. ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة المقبلة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو. وابرز هذه المهام :

· الشروع في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية.
· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بهدف عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي . وفي مقدمها التزامات باريس 2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادات المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
السؤال رقم 5 :خلال خطوات تمّ اتخاذها ومن خلال عمليات بحث مستمرة عن اسواق جديدة . ما هي الأهمية الستراتيجية لهذا التوجّه؟ وهل بدأت بعض المصارف العاملة باكتساب هوية اقليمية ؟

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليه الإنتشار الديمغرافي الخارجي الواسع للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، فان تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار يشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على : 

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وامتداداً الى العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواتها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.
وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها اخيراً بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسات الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياً لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود سقف 25 بالمئة من راسمال المصرف.

ومن الواضح، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعاة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود فروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة، قائمة في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة اللبنانية الذي تسعى المصارف لأن تتجاوزه وتحصل على تصنيفات افضل منه.

السؤال رقم 6: بصفتكم رئيساً لاتحاد المصارف العربية الى اي مدى يسهم البدء بتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة بتعزيز النمو في الاقتصادات العربية ؟
ان طبيعة المرحلة الراهنة، بتداخلاتها الدولية والإقليمية وبأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، باتت تتطلّب أكثر من أي وقت مضى، فتح الأسواق العربية – العربية أمام حركة التجارة والإستثمار والعمل المصرفي والمالي بكل يسر وحرية وفعالية، لأن تحرير الإقتصاد وفتح الأسواق يشكلان الرافعة الحقيقية لعجلة النمو والتطوّر والتعاون الإقتصادي العربي.

ومع البدء بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إعتباراً من مطلع العام الجاري، فإننا نأمل أن تكون بداية حقيقية لتعزيز التكامل والتنمية، وخطوة في الطريق الصحيح لزيادة مردود التعاون الاقتصادي العربي، بحيث تزيد من حجم التجارة البينية العربية التي لا تتعدّى حالياً مستوى 10% من حجم التجارة العربية الإجمالية، وأيضاً لرفع الإستثمارات البينية العربية التي لا تزيد في الوقت الراهن عن 0.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي، وكذلك لتحسين وتعزيز القدرات التنافسية للإقتصاد العربي. كما أن الدول العربية مدعوّة إلى مواصلة إصلاحاتها، على الصعد التجارية والمالية والإستثمارية والاجتماعية، من أجل تعميق إرتباطها بالإقتصاد الدولي، ودفع خطى التنمية في كافة الإتجاهات.  فالدول العربية بحاجة لأن تزيد من فرص تصديرها، وإستقطابها لإستثمارات مباشرة وغير مباشرة خارجية، ونقل التكنولوجيا المتطوّرة إلى اقتصاداتها الوطنية، من أجل تسريع عملية نموِّها وتنميتها الإقتصادية والإجتماعية، فبذلك، تستطيع دولنا تكبير حجم إقتصاداتها الوطنية وتفاعلها مع السوق الدولية، حيث إن حجم الإقتصاد العربي، بأسواقه التجارية والإستثمارية، لا يوازي أكثر من 2 – 3% من حجم الاقتصاد العالمي، هذا على الرغم من أن الوطن العربي يمتد على رقعة تمثل حوالي 10% من المساحة المكوّنة للكرة الأرضية، ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 5% من سكان العالم.
السؤال رقم 7 : ما هو دور القطاع المصرفي والمالي في هذا المجال ؟

إن تحسين الواقع الاقتصادي العربي الذي ذكرته يتطلّب في المقام الأول تعزيز دور القطاع المالي، بشقّيه القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية، بشكل يتيح له أن يساهم بشكل فعّال ومؤثر في عملية التنمية الإقتصادية وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية.  وعلى هذا الصعيد لا بد أن نشير الى أن القطاع المصرفي العربي يدير موجودات إجمالية تربو على 883 مليار دولار كما في نهاية عام 2004، بحيث تشكِّل ما نسبته 115% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. كما أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم في البورصات العربية يزيد على 362 مليار دولار، وهو ما يشكّل أكثر من 47% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي. وهذه الأرقام تعكس بوضوح القوة المالية للمصارف والبورصات العربية، وأهمية تلازم مسار التطوّر في هذين الشقين الأساسيين للقطاع المالي العربي، وتثمير ذلك في خدمة عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

ونحن ندعو باستمرار، إلى ضرورة الإسراع في عملية فتح أسواق الأوراق المالية العربية، في موازاة التوسّع المصرفي عبر الحدود الذي بدأ في المنطقة العربية، لما لهذا الإنفتاح المالي من تأثير مباشر وغير مباشر على تنشيط التبادلات الإستثمارية والتجارية بين الدول  العربية، وهو أمر مطلوب لمساندة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والإنطلاق منها لبناء السوق العربية المشتركة المنشودة.

السؤال رقم 8 : ما مدى قدرة المصارف العربية على الالتزام بمتطلبات لجنة بازل الجديدة ؟

إن بدء العمل باتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خصوصاً لمصارف دول المجموعة العشر (G10) ، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، الا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الاضافية المطلوبة والنظم والاجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقاببة على السواء ووضع الاليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الاتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الإتفاقية الجديدة. 

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجميع المصارف في لبنان والدول العربية عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع. 

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة ، نظراً لما سستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية .

وفي المحصلة، فإن السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف العربية الحفاظ على انخراطها الكلي بالصناعة المصرفية الدولية والإلتزام بكافة متطلباتها ومنها توجّهات "بازل 2" 

وبالفعل، فإن القطاع المصرفي يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات "بازل 2"، من خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انظمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية، والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي والدولي، اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الإدارة.

07/2005

جريدة الشرق الأوسط
PAGE  
13
07/2005

جريدة الشرق الأوسط

